
   

 

 

 

   

 

 اةْقَتَنْالُم تُكَالنُّ

 : يرِرِحْي تَفِ

 ةْلَاالصَّ كِارِتَ مِكْي حُفِ اءِمَلَالعُ ورِهُمْجُ لِوْقَ
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 للعَوْدَة ِإِلىِالس ل ف يّةِ ِيحَة ِالذَّهَبِي ةِ صِ النِ 

 
5 



 الصَّلَاةْفِي تَحْرِيرِ: قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ تَارِكِ  النُّكَتُ الُمنْتَقَاةْ 

 

 

2 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

على أن قول الجمهور: هو  ئة العصرية«،جقول: »المربطلان عَلَى ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

وأنه لم يصح عنهم، بل قول الجمهور على كفر تارك  عدم تكفير تارك الصلاة،

 الحكمولم يخالفوا إجماع الصحابة على هذا  الصلاة،

 

الله*   رحمك  أن  اعلم  العلماء    المُقلِّدة:  إلى  ينسبون  عدة    أخطاءكعادتهم  في 

ين  أحكام في عزوهم    منهم:  ؛اءخطأ   لماء يقولون بها، وهيمهور العُ جُ   أن    على  ،في الدِّ

الجمهور    يتبي ن أن    حقيقبعد الت    ، أو إلى أكثر العلماء، لأن  بهذه الأحكام  إلى الجمهور

 حيح، خلاف قولهم.على الص  

ذلك*   ينسبه  ومن  ما  للمُ المُقلِّدة:  الص  ،  تارك  تكفير  بعدم  القول  لاة،  تأخرين 

جُ  إلى:  بهم:تهاوناً  ويقصدون  العلم،  أهل  و  يأب  أصحاب  مهور  أصحاب  حنيفة، 

 (1)عن أحمد، ومن تابعهم في مذاهبهم. :روايةهناك افعي، والش  أصحاب ، ومالك  

مهور لماء، بل ثبت قول الجُ مهور العُ هذا القول: هو قول جُ   : فلم يصح أن  قلت

 ( 2)  في هذه المسألة العظيمة. حابة لاة، ولم يخالفوا إجماع الص  بكفر تارك الص  

 
 رواية: عن الإمام أحمد.وافعي، كم الإمام مالك، والإمام الش  كم هو: حُ هذا الحُ  بل زعموا أن   (1)

، لأن لاة، في كفر تارك الص  حابة  خالفوا الص  يُ  لماء ذلك، وأن  مهور العُ يفعل جُ   أن    المُستحيل:وهذا من    (2)

ين.  ذلك من الأحكام المشهورة في الدِّ
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الإمامُ *   الب    ونقل  عبد  )ج    المالكي    ر  ابن  »التمهيد«  عن    (،225ص  4في 

 لاة.لماء المتقدمين: على تكفير تارك الص  أكثر العُ 

ابنُ  الإمام  الب    وقال  »الت      المالكي    ر  عبد  )جفي  )وقال   (:225ص  4مهيد« 

، إلى زماننا   يِّ ب  : »وكذلك كان رأي أهل العلم، من لدن الن ه  ي  و  اه  ر    إسحاق بنُ 

أن   الص    هذا:  غير  تارك  من  عمداً  من  لاة  أبى  إذا  كافر،  وقتها؛  يذهب  حتى  عذر، 

 «(.اه ـهايصلِّ قضائها، وقال: لا أُ 

ابنُ  الإمام  الب    وقال  »الت      المالكي    ر  عبد  )جفي  )قال   (:622ص  4مهيد« 

لاة: كافراً، فقد ناقض، وخالف:  : »فمن لم يجعل تارك الص  ه  ي  و  اه  ر    إسحاق بنُ 

 أصل قوله، وقول غيره«(.اهـ

حنيفة  (  1 أبو  الص  الإمام  تارك  تكفير  عدم  على  تابعه  ومن  لأنهم: ،  لاة، 

: فهملاة،  ى الإيمان، لذلك لا يكفرون تارك الص  يخرجون أعمال الجوارح عن مسم  

«، فلا يحتج  بهم في هذه المسألة، وعليه: فلا  أصل الإيمانة في: » ن مخالفون لأهل الس  

ة في قولهم، ولا يُ  على أنهم:   «، وهذا يدل  أصل الإيمانخالفتهم في: »، لمُ بهم  عتد  حُج 

 لاة.ليسوا الجمهور في حكم تارك الص  

ابنُ  الإمام  الب    قال  »الت      المالكي    ر  عبد  )جفي  أجمع  )  (:238ص  9مهيد« 

الفقه والحديث أن  أهل  بني    : على  إلا  قول وعمل، ولا عمل  ذُكر الإيمان،  ما  إلا   ة... 

ى إيماناً(.اه ـالط   حنيفة، وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن  عن أبي   اعات لا تُسم 



 الصَّلَاةْفِي تَحْرِيرِ: قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ تَارِكِ  النُّكَتُ الُمنْتَقَاةْ 

 

 

4 

أنس  (  2 بن  مالك  فينسب  الإمام  المُ   إليه،  من  عدم عدد  إلى  تأخرين، 

، فيما  : أصل في كتبه  لاة تهاوناً، وهذا غلط عليه، وليس له أي  تكفيره لتارك الص  

 م. ك  في هذا الحُ  إليهنسب 

تأخرين، وعند حقيق وجدت له خلاف ما ينقل عنه في كتب المُ بل بعد الت  :  قلت

وهذا الحكم يوافق ما أجمع لاة،  يكفر تارك الص    ، وأنه  ر  ص  في هذا الع    ينالمُقلِّد

 . حابةعليه الص  

باعه  ة، واتِّ ن ة تحريه للس  لم عنه: من شد  ا عُ م  ، ل  الأليق به  الحكم هو وهذا* 

 روع. صول والفُ في أحكام الأُ  حابة للص  

ابنُ  الإمام  قال  الب    لذلك  »الت      المالكي    ر  عبد  )جفي    (: 231ص  4مهيد« 

 . اهـ(1) )وبعضهم: يرويه عن مالك(

 وإليك الدليل: 

بنِ  81ص  1في »الموطأ« )ج   فقد روى الإمام مالك بن أنس   ر   عُم  نْ  ع  (؛ 

ط ابِ  ة (. الخ  لَ  ك  الص  نْ ت ر  مِ لمِ  ظ  في الِإسْلَ  : )لَ  ح  ال   (2) ق 

 
واية (1)  هذه الرِّ

ع ف   . بصيغة الت مريض، ال تي تدل  على ض 

 . أثر صحيح (2)

(، 103(، وابن أبي شيبة في »الإيمان« )192ص  1(، وفي »المسائل« )ج1381أخرجه أحمد في »الإيمان« )     

نن الكبرى« 670ص  2(، وابنُ ب ط ة في »الإبانة الكُب رى« )ج25ص  11وفي »المُصن ف« )ج ي  في »الس 
ق  (، والب ي ه 

نن« )ج357ص  1)ج (، وابن سعد في  157ص  2في »شرح السنة« )ج(، والبغوي   385ص  1(، وفي »معرفة الس 

= 



 فِي تَحْرِيرِ: قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةْ النُّكَتُ الُمنْتَقَاةْ 

 

 

 

5 

مالك  قلت:   الإمام  نقل  عُ فقد  قول  ط اب    بن    ر  م  ،  تارك   الخ  تكفير  في 

لاة مُ  نكر على من يأخذ  ذي يُ خالف؛ فكيف يخالفه!، وهو ال  طلقاً، ولا يوجد له مُ الص 

 ، والصواب معهم. بقول، دون الصحابة 

عنه*   روى  المالكي  وكذلك  زيد  أبي  ابن  الإمام  تكفير رواني  ي  الق    :  في   ،

 ة. ادة المالكي  عتبر عند: الس  تارك الصلاة، وهو إمام مُ 

أنس  *   بن  مالك  الإمام  فتاوى  تتبع  ح  وقد  وجمعها،  يُلق ب:  ت  ،  كان  ى 

 «.غيرمالك الص  بـ»

يادات«  في كتابه الكبير: »الن وادر والز      المالكي    أبي زيد    الإمام ابنُ   وقد نقل

: )قال ابن القاسم؛ عن  لَة، فقال ، تكفيره: لتارك الص  مالك   الإمامِ   نِ (؛ ع  150ص  1)ج

، فإن  قال: ومن ترك الص    مالك   ، ومن قال: لا  ل  ص    لاة، قيل له: صلِّ ى، وإلا  قُت ل 

(.اهـل  ص   ، فإن  (1)ي، استتيبأُصلِّ   ى، وإلا  قُت ل 

 = 
الكُب رى« )ج نُ 350ص  3»الط بقات  بن  كل  ي  م  ( من طريق مالك، وعبد الله  عُروة، ر، ووكيع،  بن  هم: عن هشام 

ل  على عُمر بن الخط اب   ة  أخبره أنه د خ  م  ر  خ  ور  بن  م  س 
 فذكره.  عن أبيه، عن الم 

يخ الأ، وقد صح  وهذا سنده صحيح: قلت       (. 622ص 1باني في »إرواء الغليل« )جلحه الش 

يخين«. (:55يخ الألباني في »تعليقه على الإيمان« )صوقال الش          »والأثر صحيح الإسناد على شرط الش 

لاة مُطلقاً، إذا لم  ى، وإلَ  قُتلِ  ل  ص    استتيب، فإنْ فقوله: »  (1) ، حيثُ «، فهذا يدل  على أنه يكفر تارك الص  يُصلِّ

م  عليه بالقتل، وهذا الحكم لا يكون؛ إلا للكافر في مثل هذه الأحكام.  ك   ح 

قُون  بين: قلت      لاة.«حُكم القتل»، و«فرحُكم الكُ »: والعجيبُ من أمر المُقلِّدة، أن هم يُفرِّ  ، في مسألة تارك الص 

ت ل ه !.: أن  جُمهور العُلماء على عدم تكفير فيقولون*        تارك الصلاة تهاوناً، ثم يقولون: وقد ات فقوا على ق 

= 
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ابنُ  الإمام  زيد    وقال  والز      المالكي    أبي  »الن وادر  )جفي   14يادات« 

ابنُ )  (:537ص الص  أ و  حبيب:...  قال  تارك  لا  ما  فقال:  بها،  الإمام  أمره  إذا  لاة: 

وقتهاأصلي آخر  وبين  بينه،  ما  إلى  يؤخر  ولا  فليقتل،  لوقته،  (1) ؛  وليقتل  وهو  ،  قال: 

طاً، أو مُضي عاً، أو مُ    س  يْ ل  : »  ي  بِ لقول الن  ،  تهاوناًبتركها كافر، تركها جاحداً، أو مُفر 

لاة(.اه ـ«، وكذلك أخوات ةِ لَ  الص   كُ رْ  ت  لَ  ؛ إِ رِ فْ الكُ  ن  يْ ب  ، و  دِ بْ الع   ن  يْ ب    الص 

)وروى    (:231ص  4مهيد« )جفي »الت       المالكي  ر  عبد الب    وقال الحافظ ابنُ 

الب  حم  مُ  بن علي   ج  د 
قال: حد  ي  ل  ابن وهب  ،  قال: سمعت  عبد الأعلى،  بن  يونس  ثنا 

 م    ال  ق  يقول:  
»م  ك  الِ و  اللهِ بِ   ن  آم    نْ :  و  ين  لِ س  رْ المُ بِ   ق  د  ص  ،  أ  ب  أ  ،  «ي  ل  ص  يُ   نْ ى  قُتلِ  وبه    ؛(2) : 

 = 
لاة مُطلقاً، أنه كافر عندهم، كما سوف        ة: بقتل تارك الص  د قول الأئم  * سبحان الله: أ لا  يعلم هؤلاء، أن  مجر 

 يأتي توضيح ذلك. 

حيح: أن  من ترك صلاةً واحدةً متعمِّ قلت  (1) ا حتى خرج وقتها، فهو كافر، : فمذهب الإمام مالك الص  داً مُصرًّ

لوات كل    . ها ويُقتل، فما بالك فيمن يترك الص 

 . أثر صحيح (2)

ن ة« )       ل في »الس  لا   ( من طريق أحمد بن حنبل به. 1398وأخرجه الخ 

 وإسناده صحيح.      

لاة، فدل  هذا:  : يقر  بحكم الإمام مالك  : فهذا الإمام أحمد  قلت      بوت هذا  ثُ   على  في قتل تارك الص 

مالك   الإمام  م عن  تركالحُك  على  عبد   بقتل  إذا حكموا  لف  الس  عندهم،    :أي  ،، لأن   كافر  فإن ه  ف ريضة، 

 فافهم لهذا. 

 (. 393ص 4وانظر: »مُختصر اختلاف العُلماء« للط حاوي  )ج      
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ث    :قال الش  ر  و  أبو  أصحاب  وجميع  قول افعي،  ،  وحم  وهو  مكحول،  زيد،  :  بن  اد 

 ووكيع(. اهـ

ة كفر تارك الص  ؤكد ص  ا يُ م  : وم  قلت ، ما نسبه أهل  لاة عند الإمام مالك  ح 

 العلم عنه.

الط   الإمام  »مُ     حاوي  فقال  العُ في  اختلَف  )جختصر   (:393ص  4لماء« 

ب  مالك، أن    ن  م    : إن  اظ قول مالكف  وقال بعض حُ ) ه  ذ  لغير   ؛داً من ترك صلاةً متعمِّ   م 

، ويُقت لها، ى خرج وقتُ ر حت  ذ  عُ   (.اه ـافعيوهو قول الش  ؛ إلا  أن يُصليها، (1)فهو مُرتدٌّ

»قلت عن:  يروي  وهو  منه،  نقل  فهذا  الث  الط  :  الإمام  انيةبقة  أصحاب  من   ،»

وايات المتأخرة عنها.ول  بُ واية أولى بالق  الرِّ مالك، وهذه   ، والأخذ من ترك الر 

)سياق ما روي عن    :(896ص  4في »الَعتقاد« )ج  لكائي  وقال الإمام اللَ  

أن    يِّ ب  الن  في  الإيمانالص    ،  من  الص  (2) لاة  من  ذلك  وروي  عُ حابة  ،  عن  مر، ، 

الفقهاء ...  وعلي   من  قال  مالك،  وبه  والش  :  وش  والأوزاعي،  الله  افعي،  عبد  بن  ريك 

 خعي، واحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام(.اهـالن 

بُ قلت على  يدل   وهذا  مالك  :  الإمام  إلى  ينسب  ما  تكفير   طلان  عدم  في 

 .حابة وافقة لإجماع الص  لاة، مُ عنه تكفير تارك الص   ابت  الث   لاة، وأن  تارك الص  

 
 . لاة متهاوناً، فافطن لهذافر، والقتل، لتارك الص  فالإمام مالك في مذهبه لا يُفرق بين الكُ  (1)

لاة، هو مذهب جُمهور الفُقهاء، ومنهم: الإمام مالك قلت:  (2)  . فتكفير تارك الص 
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، م  ص  ي، وأباح قتل من لم يُ صلِّ المُ   ل  ت  ق    ارع عن  : وقد نهى الش  قلت    على ا يدل  م  لِّ

 د القتل، أنه كافر. جر  مُ  أن  

ة  ف   ل م  س  أُم   نْ  اللهِ    ؛ڤ  ع  سُول   ر  :    أ ن   ال  ا  ق  ه  ت كُونُ  )أ ن  ة  س  أ ئمِ  يْكُمْ  ل  عْرِفُون    ع    ت 

ر    مِنهُْمْ، أ نْك  نْ  م  ف   ، تُنْكرُِون  ،  و  ب رئِ  دْ  ق  دْ    ف  ق  ف   ، رِه  ك  نْ  م  اب ع  و  ت  و  ضِي   ر  نْ  م  نْ 
ل كِ و   ، لِم    ، س 

الُوا:  سُول  اللهِ، ق  ال  تُ أ ف لَ  نُقْ ي ا ر  وْا لُهُمْ؟ ق  ل  ا ص  ، م   (.: لَ 

مُ  )جأخرجه  »صحيحه«  في  »سُ 1481و   1480ص  3سلم  في  داود  وأبو  ننه«  (، 

»المُ 120و   119ص  5)ج في  وأحمد  )ج(،  ومُ 321و  320ص  6سند«  بن  حم  (،  د 

الم   الص    ي  ز  و  ر  نصر  قدر  »تعظيم  والبيهقي  949لاة« )في  »الس    (،  الكُ في  )ج نن    8برى« 

( من  1083نة« )(، وابن أبي عاصم في »الس  38ريعة« )ي في »الش  رِّ (، والآجُ 158ص

ي  عن أُ  ن  ص  ح  بن م   ة  ب  طرق عن الحسن عن ض   ن ز   به. ڤ ة  م  ل  س   مِّ الع 

 (1) ين.صلِّ عن قتل المُ    ي  : فنهى الن ب  قلت

مُ *   الإمام  عليه  ب  ن  م  ح  وب و  بن  الم  د  الص    وزي  رْ صر  قدر  »تعظيم  )جفي    2لَة« 

.ص  ين وإباحة: قتل من لم يُ صلِّ هي عن قتل: المُ باب: ذكر الن  (؛907ص  لِّ

مُ  الإمام  ن  حم  قال  بن  المروزي  د  الص      صر  قدر  »تعظيم  )جفي    2لَة« 

وإخراجه إياه من  في إكفار تاركها،  بي عن الن  :ويةرْ ذكرنا الأخبار الم   ثم  ) (:925ص

م  ةِ ل  المِ  ع    م  ثُ   امتنع من إقامتها،  نِ ، وإباحة قتل  ؛ مثل: ذلك، ولم   حابة  الص    ن  جاءنا 

 خلاف ذلك(. اهـ يجئنا عن أحد

 
 (. 923و 919ص 2لاة« للمروزي )جوانظر: »تعظيم قدر الص   (1)
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المُ هناك  : وقلت من  من ظاهر كلام  عدد  يستنبطون  اجتهادهم،  بسبب  تأخرين 

ا هو ليس من ظاهر قوله،   م 
مهيد« في »الت      ر  عبد الب    قال الإمام ابنُ الإمام مالك، م 

هؤلاء    (:238ص  4)ج دماء  يريق  مالك  المُبتدعة –)فهذا  عنده  -يعني:  وليسوا   ،

اراً،  لاة عنده من هذافكذلككف   الباب قتله، لامن جهة: الكُفر!(. اهـ : تارك الص 

ن    (:74في »تحفة الإخوان« )ص  قال العلَمة الشيخ عبد العزيز بن باز   )وم 

رعي ة، حت ى   رُهُ إلى المحاكم الش  أ م  : بعد البُلوغ، ولم يقبل الن صيحة ، يُرفع  لاة  ك  الص  ت ر 

) ، وإلا قُت ل   . اهـ(1) تستتيبه؛ فإن  تاب 

 . افعي  د بن إدريس الش  حم  الإمام مُ ( 3

الش   الإمام  )ج    افعي  قال   » »الأمُ  الحُ 255ص  1في  باب:  في  تارك (؛  في  كم 

فإن  صليت    )فإن    لَة:الص   استتبناك،  وإلا  قتلناكوإلَ  ،  ت  ب  تُ   ،  فإن    من  الص    ؛  أعظم  لاة 

والحُ الز   أن  ج  كاة،  وصفت،  ما  فيها  بكر    ة  أعطوا   أبا  مما  عقالًا  منعوني  »لو  قال: 

 ، لقاتلتهم عليه، لا تفرقوا بين ما جمع«(. اهـرسول الله 

الش  و الإمام  )ج     افعي  قال   » »الأمُ  إن    (: 255ص  1في   وإلَ  ،  صليت    )قلنا 

، إذ كان الإيمان لا يكون،  قتلناكوإلَ  قبلت الإيمان،    ، فنقول: إن  (2)قتلناك، كما يكفر

 
لاة بالقتل، لأن  خ ابن باز  ي  : الش  قلت  (1) الحكم بالقتل، يدل  على كفره عنده، لأن    ، حكم على تارك الص 

 . إلا الكافر في هذا الأمر، فافهم لهذا ترشد ؛لا يقتل

ق    (2) افعي  فلم يُفر  لَة والإيمان»وبين:    ،«الكفر والقتل»، بين:  الإمام الش  م  بالقتل لتارك  «الص  ك  ، وأن ه ح 

 : لاة، لأنه كافر، وأن  لَة»الص   ، فمن تركها فقد كفر، وليس بمُؤمن.  «الإيمان»، هي: «الص 
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لاة، والإيمان مخالفين معاً ما في يديك، وما تأخذ من مالك، قولك، وكانت الص  ب   إلا  

 (.اهـكرهت   منك في ذلك، وإن   ا نقدر على أخذ الحقِّ لأن  

الش  و الإمام  )ج    افعي  قال   » »الأمُ  المُ (725ص  1في  باب:  في  عن   رتد  ؛ 

الشِّ   الإسلَم: انتقل عن  الشِّ ر  )ومن  إلى  انتقل عن الإيمان،  ثم  إلى الإيمان،  ،  (1)كر  ك، 

 (.اه ـل  ت  لم يتب: قُ  منه، وإن   ل  ب  قُ  تاب   ساء، استتيب؛ فإن  جال، والنِّمن بالغي الرِّ 

 د  كم بالرِّ الحُ   افعي  فقول الإمام الش  : قلت
داً، لغير  تعمِّ لاة مُ على تارك الص   ة 

هُ القتل،  ذ  عُ  د  ، وهو من    ي  نِ ز  وقد نقل ذلك الإمام المُ ر حتى يخرج وقتها، وأن ح 

 .  افعي  اس بعلم الإمام الش  ، ومن أعلم الن افعي  كبار أصحاب الش  

ح  *   الش    :  ي  نِ ز  المُ   الإمامُ   ر  ر  وقد  الإمام  كتابه:   افعي  أقوال  في   ،

، فهذا  افعي  صول مذهب الإمام الش  أُ   ت  ع  م  ج    التي  الكتب  ختصر«، وهو من أهم  »المُ 

 تأخر عنه. مُ  الم  ع  ل   :ل  ق  قل أولى بالأخذ به من ن  الن 

 :ليلوإليك الد  

الإمامُ  »المُ     ي  نِ ز  المُ   قال  )صفي  تارك  34ختصر«  في  الحكم  باب:  في  (؛ 

مُ الص   )داً تعم  لَة  الش  :  الص    افعي  قال  ترك  لمن  يقال  بلا    ،لاة:  وقتها  يخرج  حتى 

 
، لأنه  «ركالإيمان إلى الش  »  :، قد حكم بحكم القتل لمن انتقل منافعي  الإمام الش    وهذا يدل  على أن    (1)

 الحالة.د القتل في هذه جر  كافر بمُ  :عنده

المُقل د:         يقول  فهل  من:  *  ينتقل  الذي  الش  »أن   إلى  افعي  «ركالإيمان  الش  الإمام  وأن   يكفر،  لا  لم   ، 

ح بقتله، وهذا يدل   ح بكفره، لكنه صر  د الحكم عليه بالقتل، فافطن لهذا.  يُصرِّ  عنده: كفر بمُجر 
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 ،كما يكفر  ، قتلناكوإلَ    ،ت  ب   استتبناك، فإن تُ وإلا    ،صليت    ذر: لا يصليها غيرك، فإن  عُ 

قتلناكوإلَ    ،آمنت    إنْ   :فنقول يُ   ،  قيل:  ثلاثاًوقد  فيها  فإن    ،ستتاب  قُ وإلا    ،صلى   ، ل  ت   

 (.اهـوذلك حسن إن شاء الله

»المُ     ي  نِ ز  المُ   قال الإمامُ و المُ : )(34ختصر« )صفي  لم    إن    :رتد  قد قال في 

قُ  به  ،ل  ت  يتب  ينتظر  الن   ؛ثلاثاً  : ولم  عنقه«  يِّ ب  لقول  فاضربوا  دينه  ترك  »من  وقد    ، : 

  ، فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله   ،كتارك الإيمان  ،ذربلَ عُ   ، لَةجعل تارك الص  

 (.اهـولا ينتظر به ثلاثاً 

لاة يقتل، لأنه  في تارك الص      افعيِّ الإمام الش    قول    أن    على  يدل  : وهذا  قلت

كم بالقتل، حتى لو لم د الحُ بمجر    ؛عنده أنه كافر  كم بالقتل يدل  الحُ   ، وذلك لأن  رتد  مُ 

 (1)  لاة.ستتاب عن ترك الص  ، وأضف أنه يُ صراحة يقل أنه كافر

المُ *   قوله في  إن  رتد  وأرأيت  يُ يتب  لم  ،  ولم  بكفره، لأن  صرِّ قتل،  يُ   ح  حكم لا 

المو هذا  بمثل:  المرئ،  إلا  اعلى  بالقتل؛  الص    قف  تارك  مثل:  حكم الكافر،  قد  لاة، 

 (2) عليه بالقتل، لأنه كافر،فافهم لهذا ترشد.

)وذكر    (:286ص  2في »الَستذكار« )ج     المالكي  ر  وقال الإمام ابن عبد الب  

الش    المزني: لم:    افعي  قال  الُ  ة   يُق  لا  الص  ترك   ا  حتىن   تُه  ق  و  ج   ر  عذر:  ،خ  إ ن     بلا 

 
حابة  قلت:    (1) ديق    وهذا فعل الص  كاة في عهد أبي بكر الصِّ ، وقتل الخوارج في عهد  في قتل مانعي الز 

ين، فافطن لهذا. علي  بن أبي طالب  ارٌ عندهم في الدِّ  ، وقتلهم لهم يدل  أن هم كُف 

« للش   (2)  (.256و 255ص  1)ج افعيِّ وانظر: »الأمُ 
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ي ت   ل  ت ت ب ن اك    ،ص  إ لا  اس  ت ل ن اك    ،و  إ لا  ق  إ ن  تُب ت  و  فُرُ   ،(1) ف  ن  ي ك  ا م  م  ،ن   إ  يقال له:  ؛ك  لا   وإ  آمنت 

ن اك   ت ل   (.اهـق 

: الحكم    افعيِّ قول الإمام الش    ، أن    حاوي  وقد نقل الإمام الط  :  قلت

 د  بالرِّ 
الص    ة  تارك  مُ على  عُ تعمِّ لاة  لغير  مُ داً،  وهذا  القتل،  هُ  د  ح  وأن   نقل  م  ل    وافقٌ ذر،  ا 

: تتلمذ على خاله الإمام   حاوي  الط    الإمام    صوصاً، وأن  ، خُ   زني الإمام المُ 

 من قبل. زني المُ 

الط   الإمام  »مُ     حاوي  فقال  العُ في  اختلَف  )جختصر   (:393ص  4لماء« 

حُ ) من ترك صلاة    أن  ،  من مذهب مالك    إن  :    اظ قول مالكف  وقال بعض 

عُ   ،داً تعمِّ مُ  حت  لغير  خ  ذر  مُ   ،هاوقتُ   ج  ر  ى  يُ إلا    ؛ويقتل  ،د  ت  رْ فهو  أن  قول    ،صليها  وهو 

 (. اهـ الشافعي

المُ قلت هو  القول،  فهذا  الش  ع:  الإمام  عن  مُ   افعي  تبر  لأنه  وهو  قٌ وث  ،   ،

 ر.تأخِّ مُ  م  ال  ، والأخذ، من ترك نقل ع  ول  بُ الأولى بالق  

ب ق  أن    (؛896ص  4في »الَعتقاد« )ج    لكائي  وقد نقل الإمام اللَ  *    فيما س 

 .  افعي  قهاء، ومنهم: الإمام الش  مهور الفُ لاة مذهب جُ تكفير تارك الص  

 
افعي     وهذا يدل    (1)

لاة، عند الإمام الش  ، وقد نقل أهل العلم عنه ذلك، وهذا ظاهر من أنه يكفر تارك الص 

 قوله. 

، أنه لا يكفر، وفي أي: كتاب قال ذلك، لا يوجد. قلت      افعي 
 : إذاً فأين قال الإمام الش 

  غُفراً.ما نقل عنه إلا عدد من المُتأخرين، بدون تثبت في المسألة، الل هُم  *      
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والحافظُ قلت المُ   ،  يهقي  الب    :  الإمام  الش  وهو  عند  اه  افعي  عتبر  الذي    م  ت  ة، 

أقوال الإمام الش   (،  206ص  5نن« )جعرفة الس  ، وجمعها في كتبه، مثل: »م  افعي  بتتبع 

 كفير.على الت   « الذي يدل  م  فلم ينقل عنه بعدم التكفير، بل نقل عنه ما في كتابه: »الأُ 

  )وقال   (:285ص  2في »الَستذكار« )ج    المالكي    ر  عبد الب    وقال الإمام ابنُ 

ابُهُ   ،ال كٌ م ح  أ ص  ة  إذا أبى  :و  لا  ن  الص 
لِّي  وقال:  م  ب ت  عُنُقُهُ   ،لا  أُص  قول    :وهذا معنى،  ضُر 

 (. اهـ افعي  الش  

وقد اختلفوا )  (:243ص  5في »تفسير القرآن« )ج  كثير    وقال الحافظ ابنُ 

  .يةلِّ بإضاعتها تركها بالكُ  ؛: المراد فقال قائلونا، ن اهُ لاة ه  بإضاعة الص   :في المراد

ك  حم  مُ   :قاله بن  القُ ع  د  والس  ب  أسلم،  بن  زيد  وابن  ابن دِّ رظي،  واختاره  ي، 

 رير. ج  

كما هو المشهور عن    ،(1)ةِ والأئم    ،فِ ل  والخ    ، فِ ل  ولهذا ذهب من ذهب من الس  *  

الش   عن  وقول  أحمد،  الص    :افعيالإمام  تارك  تكفير  للحديثإلى   ،دِ بْ الع    ن  يْ ب  »:  لاة، 

 «(.اه ـةِ لَ  الص   كُ رْ ت   :كِ رْ الش   ن  يْ ب  و  

 
حابة، والت  قلت (1) ، وأضف إلى ذلك، إجماع الص  ل ف  ل ف  والخ   ابعين. : وهؤلاء، هم: الجُمهور من الس 

لاة، هذا قول عدد من  أن  ال ذي ينقل أن مذهب جُ  على * وهذا يدل        مهور العُلماء، وهو عدم تكفير تارك الص 

الجُ المُ  مذهب  هو:  ليس  والت  مهور،  تأخرين،  حابة،  الص  إجماع  بعد  إليه؛  يلتفت  لا  المذهب  لهم  وهذا  ابعين 

 بإحسان. 

فعة )ج        (. 316ص 2وانظر: »كفاية الن بيه في شرح الت نبيه« لابن الرِّ
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وم  قلت يُ م  :  ص  ا  الش  ح  ؤكد  الإمام  إلى  القول:  هذا  نسبة  ما صح    افعي  ة   ،

لاة، فهو يرى تكفير  الإيمان؛ إلا بالص    الإيمان، ولا يصح  لاة من  الص    عنه: أنه قال: أن  

 . لِّ ص  إذا لم يُ  لاة، ونفي إيمانهتارك الص  

ة، هذا القول عن الإمام الش  ؤكد ص  وهذا يُ *   طلان ما نسب، واشتهر ، وبُ افعي  ح 

 (1)  لاة.تارك الص   هتأخرين من عدم تكفيرعند المُ 

، القول: بتكفير تارك   يِّ افع  العلم: للإمام الش  وقد ذكر عدد من أهل  :  قلت

 (2) لاة.الص  

 هناك    ، أن    افعي  على خطأ، ما ينقله المتأخرون، عن الإمام الش    وهذا يدل  

 ( 3)  لاة تهاوناً، وكسلاً!.قول له، لا يكفر تارك الص  

 
افعي   (1)

 .وقد أخطئوا على الإمام الش 

لاة»وانظر:          (.956ص 2للمروزي )ج «تعظيم قدر الص 

 مُعتبر منهم. وهو نقل  (2)

)ج       لكائي  للا  »الاعتقاد«  )ج896ص  4وانظر:  للط حاوي  العُلماء«  اختلاف  و»مُختصر  (، 393ص   4(، 

 (243ص  5و»تفسير القرآن« لابن كثير )ج

فعة )ج269ص  1الفروع« لابن مُفلح )ج وانظر: »  (3) (، 313ص  2(، و»كفاية الن بيه في شرح الت نبيه« لابن الرِّ

ي للشِّ )جو»المهذب«  ربيني )ج51ص  1رازي  للش  المُحتاج«  و»مُغني  قُدامة 327ص  1(،  و»المغني« لابن   ،)

المُجتهد«  442ص  2)ج و»بداية  د )ج(،  رُش  للن ووي )ج  (، 442ص  2لابن  (، و»نيل 14ص  3و»المجموع« 

وكاني )ج  (.143ص  5(، و»تفسير القرآن« لابن كثير )ج327ص 1الأوطار« للش 
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نفسه في هذه المسألة، لأن ما يذكر     افعي  حفظ عن الإمام الش  ولا يُ :  قلت

 لاة.عنه، خلاف ما في كتبه، أنه يكفر تارك الص  

 عنه.  ، فيه نظر ظاهر، ولا يصح  افعي هذا القول للإمام الش   ةُ ب  س  فن * 

 :ة؛ فيه وجهانافعي  وهذا الحكم عند الش  * 

 وغيرهم.: يكفر، وهو قول: العبدري، ومنصور الفقيه، وابن سلمة، أحدهما 

 (2)  وص.صُ ن ، وهو الم  (1)المتأخرين ةعي  اف  : لا يكفر، وهو قول جمهور الش  والثاني

(؛  347الحين« )صفي »رياض الص    ووي  ما نقل الحافظ الن وهذا مثل:  *  

يقول: باستحباب قراءة القرآن عند القبر، وقد أخطأ عليه في      افعي  الإمام الش    بأن  

إن    ي  ع  اف  الش    ال  : )ق  قال    ذلك، حيثُ  ، و 
ن  القُرآن 

ءٌ م  ي 
هُ ش  ن د  أ  ع  ر  ب  أ ن  يُق  ت ح  يُس  : و 

ت مُوا القُرآن   ناً كُل هُ خ  س  ان  ح   (. اه ـك 

،  (3) عنه  ر ظاهر، ولا يصح  ، فيه نظ   افعي  : ونسبة هذا القول للإمام الش  قلت

 ي  القراءة لا  بل قوله: أن  
 ت في قبره.إهداء ثوابها إلى الميِّ  لُ ص 

؛ عند تفسير: (76ص  7)جفي »تفسير القرآن«    كثير    وقد نقل الحافظ ابنُ 

ع ى  قوله تعالى: ا س  إ لا  م   
ان  لإ  ن س 

ل  ي س   ل  أ ن    ومن وهذه الآية[، قال: )39النجم:  ]  و 

 
 ة على الإطلاق، فتنبه. : جُمهور الأمُ  وليس هم (1)

لاة»، و(14ص 3وانظر: »المجموع« للن ووي )ج  (2)  . (956ص 2للمروزي )ج  «تعظيم قدر الص 

افعي   (3)
 هذا الحُكم في كتبه، ولم يحفظ عنه، لأن  ذلك كان عنده بدعة.  ولم يثبت عن الإمام الش 

راط المُستقيم« لابن تيمي ة )ج        (. 744ص 2وانظر: »اقتضاء الصِّ
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الش    :الكريمة اتبعه  افعي  استنبط  ومن  إلى   أن    ،،  ثوابها  إهداء  يصل  لا  القراءة 

  ، هت  م  أُ :  ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله    ،الموتى؛ لأنه ليس من عملهم

بنص   إليه  أرشدهم  ولا  عليه،  حثهم  يُ   ،ولا  ولم  إيماء،  من  ولا  أحد  عن  ذلك  نقل 

القُ   خيراً ، ولو كان    حابةص  ال  إليه، وباب  يُ لسبقونا  الن ربات  صوص، قتصر فيه على 

 (. اه ـوالآراء ،صرف فيه بأنواع الأقيسةنولا ي

تيمي   ابن  الإسلَم  شيخ  أشار  الص    ة  وقد  »اقتضاء  المُ في  )جراط    2ستقيم« 

 افعي  : )ولا يحفظ عن الش  ، فقال افعي  (؛ إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الش  744ص

 م    ال  ق  و  نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك، لأن ذلك كان عنده بدعة،  
 تُ مْ لِ ا ع  : »م  ك  الِ

 ذ   لُ ع  فْ داً ي  ح  أ  
 ابعين: ما كانوا يفعلونه(.اهـحابة، والت  الص    لم أن  «، فعُ ك  لِ

العلَ   الش  وقال  الد  يْ مة  ناصر  الألباني خ  رياض      ين  على  »تعليقه  في 

)صالص   الش    (:17الحين«  ذلك  قال  أين  أدري  ش    ي  افع  )لا  عنه  ثبوته  وفي   ك  ، 

 القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى(. اهـ : أن  ومذهبهكبير عندي، كيف لا، 

يتبي  قلت وبهذا  أن  :  الش  س  ن    ن:  للإمام  القول  هذا  بصحيح،      افعي  بة  ليس 

 ت. إهداء ثواب القراءة إلى المي   لُ ص  مذهبه لا ي   وبخاصة أن  

بيدي في  مة الز  لا  ذي عليه جماهير أهل العلم، كما نقله الع  : ال  وهذا هو الصواب

 (. 369ص  10تقين« )جادة المُ »إتحاف الس  

العلَ   الش  وقال  الألباني مة  الص      يخ  رياض  على  »تعليقه  الحين«  في 

 عنه ما ينافيه(. اه ـ ت  ب  نظر، بل ث   افعي  )في ثبوت هذا القول عن الإمام الش   (:347)ص
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فن  :  قلت الن افعي  سبة هذا القول للإمام الش  ولذلك  ووي ، خطأ وقع فيه الحافظ 

 (. 347ن« )صفي »رياض الصالحي

الص  *   القول  الش  حيحوهذا  الإمام  لأصحاب  المُ ،  هو افعي  وليس  تأخرين، 

 ه.نفسه، فتنب   افعي  للإمام الش  

الن   الحافظ  قال  )ج  ووي  فقد  »المجموع«  في  فق  )وات    (:294ص  5نفسه 

وا القرآن مُ ت  خ   ، وإن  (1) ستحب أن تقرأ عنده شيء من القرآنعليه الأصحاب، وقالوا: ويُ 

 كان أفضل(.اه ـ

الش  إذاً  :  قلت يثبت عن الإمام  يحفظ  ، ولا  (2) هذا الحكم في كتبه    افعي  لم 

الت   عدم  لأن  عنه  الص  الن    كفير،  تارك  تكفير  كتبه:  في  مُ صوص  لموافقته  لاة  طلقاً؛ 

 ، والت ابعين.حابة لإجماع الص  

 افعي ليس بصحيح. نسبة هذا القول للإمام الش   : أن  نوبهذا يتبي  * 

فقد كفر    ؛لاةمن ترك الص    ذي عليه جماهير أهل العلم، أن  : ال  وابوهذا هو الص  

 إذا تهاون فيها.  

أن  قلت فصح   الص  جُ   :  إجماع  يخالفوا  لم  العلم،  أهل  مسألة    حابة  مهور  في 

 «. رجئة العصريةللمُ ، خلافاً: »(3) لاة تهاوناً، وتكاسلاً تكفير تارك الص  

 
، فانتبه.  (1) افعي 

افعي ة المُتأخرين، وليس هو نص  الإمام الش   وبهذا يتبي ن أن  الن ص هذا هو للش 

افعي    (2)
 فيه نظر، بل ثبت عنه ما ينافيه.  في ثبوت هذا القول عن الإمام الش 

)ج   (3) مُفلح  لابن  »الفروع«  )ج294ص   1وانظر:  القاسم  لابن   » ب ع  المُر  ض   و  الر  على  و»الحاشية  أصُول 423ص  1(،  شرح  في  و»الإحكام   ،)

داوي )ج95و  94ص  1(، و»الكافي« لابن قُدامة )ج 133و  132ص 1الأحكام« له )ج ر   (. 374ص 1(، و»الإنصاف« للم 
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والإفتاء*   العلمي ة  للبحوث  ائمة  الد  الل جنة  أفتت  العربي ة   ؛وبه  المملكة  في 

عودي ة: )ج  (.443(؛ رقم: )36ص 6الس 

العلَ   ابنُ قال  الر    القاسم    مة  على  »حاشيته  )جفي  المُرْبِعِ«   1وْضِ 

ك الص  هاون:  ، فهو الت  كان    )فإن    (:423ص ت ر  حود، لاً من غير جُ س  لاة، ك  ويكفر، فإن  

لف: من نة، وهو قول جمهور الس  عليه الس   ذي تدل  واب: ال  ستقل، وهو الص  لها: كفر مُ 

والت  الص   أي  ابعين،  حابة،  الص  وقال  »ترك  ختياني:  الس  فيهوب  يختلف  لَ  كفر،  «، لَة 

 (. اهـوحكى إسحاق: إجماع: أهل العلم عليه

 )اختاره الأكثر(.اهـ (:294ص 1روع« )جفي »الفُ  فلح مُ  وقال الفقيه ابنُ 

الم   الفقيه  )ج    داوي  رْ وقال  »الإنصاف«  المذهب،   (:374ص  1في  )هذا 

 وعليه جمهور الأصحاب(. اه ـ

)وقال أحمدُ بن   (: 287ص  2في »الإستذكار« )ج   ر  عبد الب    وقال الفقيه ابنُ 

ا: اهويه، وطائفة: تارك الص  حنبل، وإسحاق بن ر   ي ه  لِّ ر  بها، إذا أبى أن  يُص 
لاة، وهو مُق 

ن  ا
(. اه ـكافرٌ خارجٌ بذلك م   لإسلام، فيستتاب، فإن  تاب  وصل ى، وإلا قُت ل 

لاة، وأضف إليهم: الإجماع، مهور أهل العلم، على تكفير تارك الص  : فجُ قلت

 (1) ين.مهور« في الدِّ طلق عليهم: »الجُ فهم: الأكثر، وهم: يُ 

 
وأك  (1) كلهم،  لف  والس  والت ابعين،  حابة،  الص  جمعت:  من  ثفإذا  وافقهم  ومن  المُتقدمين،  من  ة  الأئم  ر 

لاة.   المُتأخرين، تبي ن أن  الأكثر على تكفير تارك الص 

= 
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 .   ل  ب  نْ ( الإمام أحمد بن ح  4

المُ *   من  عدد  أحمد  فينسب  للإمام  تكفير تأخرين،  عدم  في  له:  رواية   ،

حيح: عن  ص  ال ثبت عنه في كتبه، بل  دونها: رواية معتبرة له، وهي لم تلاة، ويعتارك الص  

في كتبه بأسانيد صحيحة، وهي مشتهرة عنه في   :، والذي ثبت عنهالإمام أحمد  

 (1) لاة.تكفير تارك الص  

 (2) لاة.، لم يختلف قوله في تكفير تارك الص  الإمام أحمد  ؤكد أن  وهذا يُ * 

 :ليلوإليك الد  

: س    د  م  حْ أ    بنِ   اللهِ   دِ بْ ع    نْ ع  ف  (  1 ال  : ك  ة  لَ  الص   ك  ر  ت    نْ م    نْ ع    :يبِ أ    تُ لْ أ  ق  ال  ى  و  رْ ا يُ ذ  ؟ ق 

 (. ةِ لَ  الص   كُ رْ ت   :رِ فْ الكُ  ن  يْ ب  و   ،دِ بْ الع   ن  يْ ب  ):    ي  بِ الن   نِ ع  

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  د  «، كتاب: »الرِّ ل  ل  ل في »أحكام أهل 

أحمد بن  –: أبي  ( من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألتُ 470لاة فقد كفر« )صالص  

 به.  -حنبل

 = 
مين، فكيف يقال: عنهم: هم: الجمهور:         ا  وهذا يدل  على أن  المُتأخرين، هم: أقل من المتقدِّ ذ  ءٌ إ ن  ه  ي 

ل ش 

ادُ   [. 6]ص: يُر 

واية، نقلها عدد من المُتأخرين عنه، ولم تثبت عن الإمام أحمد  (1)  . وهذه الرِّ

لاة.لذلك*       واية من مذهبه، ولا تروى عنه في حكم تارك الص   : لا تعتبر هذه الرِّ

اوي  )ج (2) د  ر   . (347ص 1وانظر: »الإنصاف« للم 
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 : وهذا سنده صحيح. قلت

سُ ال  ق    ان  س  ح    بنِ   نِ يْ س  الحُ   بنِ   د  م  حْ أ    نْ ع  و  (  2 أ  ل  ئِ :  ع  بُ :  ع  اللهِ   دِ بْ و    ك  ر  ت    نْ م    نْ ، 

 (. ةِ لَ  الص   كُ رْ  ت  لَ  ؛ إِ رِ فْ الكُ و   انِ م  يْ الإِ  ن  يْ ب   س  يْ : )ل  ال  داً؟، ق  م  ع  ت  مُ  ةِ لَ  الص  

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

فقد كفر« )صالص   أبو ( من  471لاة  طريق أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل: 

 عبد الله أحمد بن حنبل به. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

قِ ال  ق    ب  رْ ح    نْ ع  و  (  3 لِأ  ل  يْ :  ر  د  م  حْ ،  لَ  ال  ق    ل  جُ :  أُ :  ف  ل  ص    أ  ل  إِ   ب  ه  ذ    هُ ن  أ  ك  ي؟،   هُ ن  ى 

 (. ةِ لَ  الص   كُ رْ : ت  رِ فْ الكُ  ن  يْ ب  ، و  دِ بْ الع   ن  يْ : )ب  ال  ق  ، و  ابُ ت  ت  سْ يُ 

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

 ( من طريق حرب، قال: قيل؛ لأحمد به. 471لاة فقد كفر« )صالص  

 : وهذا سنده صحيح. قلت

الح  بِ أ    نْ ع  و  (  4 أ  ثِ ارِ ي  لِأ  ال  ق    هُ ن  ؛  راً؟،  افِ ك    ة  لَ  الص    كُ رُ تْ ي    نْ م    ونُ كُ ي  ف    :اللهِ   دِ بْ ي ع  بِ : 

ق  ال  ق  ف   )ب    ي  بِ الن    ال  :  و  دِ بْ الع    ن  يْ :  ت  رِ فْ الكُ ،  قُ ةِ لَ  الص    كُ رْ :  ف  تُ لْ (،   اهُ ر  ن    ل  جُ ر    ان  ك    نْ إِ : 

 و  مُ 
 ة  لَ  الص    ن  أ    مْ ل  عْ أ    مْ ل  ي، و  ل  ص   أُ : لَ  ال  ق  ، ف  لُ ت  قْ : يُ لْ ه    يل  قِ ا، ف  ه  ك  ر  ت    م  ، ثُ ةِ لَ  ى الص  ل  باً ع  اظِ

 (.ر  ف  ك   دْ ق  ف   ة  لَ  الص   ك  ر  ت   نْ : )م   ي  بِ الن   ال  : ق  ال  ق  ؟، ف  ض  رْ ف  

 أثر صحيح
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الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

)ص كفر«  فقد  جعفر  472الصلاة  بن  ومحمد  موسى،  بن  محمد  طريق  من  قالا: ( 

 حدثنا أبو الحارث به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ك   و  هُ ي، ف  ل  ص   أُ لَ   :لُ جُ الر   ال  ا ق  ذ  : )إِ  د  م  حْ أ   امِ م  الإِ  نِ ع  و  ( 5
 (.ر  افِ

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

 أبي داود قال: سمعت أحمد به.( من طريق 471الصلاة فقد كفر« )ص

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ص    نْ ع  و  (  6
أ  ح  الِ )و  ال  ق    اهُ ب  أ    ن  ؛  ق  ذ  إِ :  لَ  ال  ا  أ  :  و  دُ ح  جْ   أُ لَ  ،  عُ ل  ص      هِ يْ ل  ع    ض  رِ ي: 

 (. ل  تِ  قُ لَ  إِ ى، و  ل  ص   ن  إِ ، ف  مُ لَ  سْ الإِ 

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  «،  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  كتاب: »الر 

 ( من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح به.476و 474الصلاة فقد كفر« )ص

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ه    بنِ   يم  اهِ ر  بْ إِ   نْ ع  و  (  7
س  ال  ق    ئ  انِ ع  ب  أ    تُ عْ مِ :  يُ اللهِ   دِ بْ ا  و  د  ت  رْ المُ   نِ ع    لُ أ  سْ :    كِ ارِ ت  ، 

 (. هُ قُ نُ عُ  تْ ب  رِ  ضُ لَ  إِ ، و  اب  ت   نْ إِ ، ف  ابُ ت  ت  سْ )يُ : ال  ؟، ق  ةِ لَ  الص  

 أثر صحيح
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الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

( من طريق الحسين بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم  475الصلاة فقد كفر« )ص 

 حنبل به. بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

، زاً و  ج  ت   ة  لَ  الص   كُ رُ تْ ي   لُ جُ : الر  تُ لْ : قُ اللهِ  دِ بْ ا ع  ب  أ   تُ لْ أ  : س  ال  ق   ثِ ارِ ي الح  بِ أ   نْ ع  و  ( 8

ص  هُ ل    الُ ق  يُ ف   ف  ل  :  ن  ولُ قُ ي  ،  ي  لَ    م  ثُ   مْ ع  :  و  لُ ع  فْ   أ  ةِ لَ  الص  بِ   رٌّ قِ مُ   و  هُ ،  ف  ه  ن  :  ق  هِ يْ ل  ع    ض  رْ ا  : ال  ؟، 

 (. هُ قُ نُ عُ  تْ ب  رِ  ضُ لَ  إِ ى، و  ل  ص   نْ إِ ؛ ف  ام  ي  أ   ة  ث  لَ  ث   بُ ق  رْ )يُ 

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

( من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: 475الصلاة فقد كفر« )ص 

 الله أحمد بن حنبل به. سألت أبا عبد 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ص    نْ ع  و  (  9
لِأ  ال  ق    هُ ن  أ    د  م  حْ أ    بنِ   حِ الِ ف  ه  ك  ر  ت    نْ إِ ف  ):  يهِ بِ :  ق  ه  ل  ص  يُ   مْ ل  ا  إِ ال  ا،  ك  ذ  :   ان  ا 

 (. مْ ع  : ن  ال  ي؟ ق  ل  ص  يُ  نْ : أ  هُ تُ ب  وْ ت  : ف  تُ لْ ، قُ ل  تِ  قُ لَ  إِ ، و  اب  ت   نْ إِ ؛ ف  ثاًلَ  ث   هُ ت  بْ ت  ت  اسْ  داً امِ ع  

 أثر صحيح

الم  أخرجه الخلا   ة«، باب: قوله: »من ترك  ل  ل  ل في »أحكام أهل  د  «، كتاب: »الر 

فقد كفر« )ص أحمد  476الصلاة  ( من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن 

 به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت
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أحمد  قلت الإمام  الص  : وحكم  تارك  بقتل    : تكاسلاً، وتهاوناً، لأنهلاة،  ، 

 (1) ين.كافر عنده في الدِّ 

ة  )  (:8نة« )صصول الس  في »أُ   وقال الإمام أحمد بن حنبل   لا  ك  الص  ن  ت ر  م  و 

  ، ر  ف  ك  د   ق     س  ي  ل  و  ف 
ت  ي  ش    ال  م  ع  الأ    ن  م  إ    هُ كُ ر  ءٌ  رٌ،  لا  لا  كُف  م  ة   الص  رٌ، و  ك    و  هُ ف    :اه  ك  ر  ت    ن  ، 

  د  ق  اف 

 ل هُ(. ت  ق   ل  اللهُ ح  أ  

هانئ   ابن  »المسائل« )ص  وقال  :    (:410و  409في  ن د  ع  جُلاً  ر  تُ  ر  ض  )ح 

داً   أ ح  ر   فِّ يُك  لا   أ ن   و   ...
الله  ب د   ع  أ ب ا  ي ا  ي قُولُ:  جُلُ  الر  ل   ع  ف ج  أ لُهُ،  ي س  هُو   و   ،

الله  ب د   ع  أ ب ي 

كُت   : اس 
ب د  الله  ؟، ق ال  أ بُو ع  ن ب  (. ب ذ  ر  ف  د  ك  ق  ة  ف  لا  ك  الص  ن  ت ر   ، م 

الحُ   يدل    عن الإمام أحمد    ق  ب  ما س    : وكل  قلت كم عنه في  على تواتر هذا 

 ارك لها تكاسلاً، ونهاوناً. لاة، من غير تفريق  بين الجاحد لها، والت  تكفير تارك الص  

يبي  *   ص  وهذا  عدم  أحمد  ح  ن  الإمام  إلى  ينسب  ما  بخلاف   ة  القول  من 

سوبة  ن تأخرين عنه ليست بصحيحة، وهي م  واية التي ينقلها عدد من المُ الرِّ   ذلك، وأن  

 .عن الإمام أحمد 

 
)ج  (1) تُميم  لابن  »المُختصر«  )ج16و  15ص  2وانظر:  أحمد  بن  لصالح  و»المُسائل«  (، 375ص  1(، 

)ج قُدامة  لابن  )ج351ص  3و»المُغني«  له  »الكافي«  وفي  )ج95و  94ص  1(،  مُفلح  لابن  و»الفُروع«   ،)1  

داوي )ج294ص ر   (.  374ص 1(، و»الإنصاف« للم 
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تقد  م  وم  :  قلت الأئم  ا  عن  تحريره  الث  م  والإمام  ة  مالك،  الإمام  وهم:  لاثة؛ 

تارك  افعي  الش   أحمد، في حكم  والإمام  يتبي  الص  ،  الص  لاة،  تارك  يكفرون  أنهم:  لاة  ن؛ 

 (1) .، من غير جُحودتكاسلاً، وتهاوناً

مُ  الإمام  ن  حم  وقال  بن  الم  صْ د  الص    وزي  رْ ر  قدر  »تعظيم  )جفي    2لَة« 

في هذا    ،: وقد كفى أهل العلم مؤونة القياس  قال إسحاق بن راهويه)(: 934ص

لاة ع  ، والخُ   ي  ب  عن ما سن  لهم الن    :داً، حكمم  لفاء من بعده، جعلوا حكم تارك الص 

 (. اهـالكافر

مُ  الإمام  ن  حم  وقال  بن  الم  صْ د  الص    وزي  رْ ر  قدر  »تعظيم  )جفي    2لَة« 

م  )(:  936ص حكينا  الص    الة:ق  قد  تارك  أكفروا،  الذين  داً،  هؤلاء  مُتعمِّ وحكينا  لاة 

 (. اهـأصحاب الحديثمهور وهذا مذهب جُ ما احتجوا به، ملة: جُ 

وم  قلت تقد  م  :  يتبي  ا  تقريره  أن  م  لك،  أئم    ن  إلى  يُنسب  مما  من  كثيراً  ن ة  الس  ة 

 ة نسبتها إليهم. ح  أكد من ص  ثبت، والت  الأقوال، يحتاج إلى الت  

تيمي   الس    ة  قال شيخ الإسلَم ابن  وكذلك  )  (:261ص  5نة« )جفي »منهاج 

الأربعة المذاهب  سي ما؛  أهل  لا  وغيرها،  منهم،  المقالات وكثير  ببعض  تلب س  قد   :

 ، وأحمد(. اهـافعي  الأصولية، وخلط هذا بهذا... ويضيفه إلى مذهب مالك، والش  

 
ة  ما ينقل عنهم، في عدم   (1) ح 

لاة.  ويتبي ن عدم ص   تكفير تارك الص 
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الس   الإمام  »الر    جزي  وقال  ز  في  أهل  إلى  )صبِ سالة  الفصل )  (:357يد« 

لبيس  الت    ؛ لأن  والأخذ من كل كتابكون إلى كل أحد،  : في الحذر من الر  الحادي عشر

سلم يحب الخلاص، مُ   قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر: فالواجب على كلِّ 

أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له    أن لا يركن إلى كلِّ 

 وافقة(. اه ـالمُ 

كثيــراً مــن أهــل الحــديث علــى علــى أن :  وقد أشار الحافظ ابن رجب*  

مهــور العلمــاء إنهــم لا يكفــرون على أن من ينقــل عــن جُ   ا يدل  تكفير تارك الصلاة، مم  

مهور تــارك الصــلاة، فهــو خطــأ لا يلتفــت إليــه في كتــب الفقــه، لأنهــم يقصــدون بــالجُ 

أكثــر العلمــاء،  :هم ،لماءمهور العُ أصحاب المذاهب المعروفة، وهذا أيضاً خطأ، فجُ 

 عند أهل الحديث.  صطلاح لا يصح  ايقتصر على أصحاب المذاهب، لأنه فلا 

ــر مــن  (:21ص 1)ج «فااتح الباااري»في  قااال الحااافظ اباان رجااب  )وكثي

وحكااه إساحاق بان راهوياه إجماعااً علماء أهل الحديث يرى تكفيــر  تــارك  الصــلاة،  

مع الإقرار بها مان أقاول ، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفرُ بترك هذه الأركان منهم

 (. اهـالمرجئة

)وأكثــرُ أهــل    (:23ص  1)ج  «فاتح البااري»في    وقال الحافظ ابان رجاب  

في -الحديث على أن تــرك  الصــلاة  كفــرٌ... وممــن قــال بــذلك: ابــن المبــارك، وأحمــد 

 اهـ (1)(.اع أهل العلموإسحاق وحكى عليه إجم -المشهور عنه

 
 وهم: الصحابة، والتابعون.( 1)
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، «ربيع»  :لذلك لم نظفر بأي رجل من الصحابة الكرام، خالف ما ادعاهقلت:  

 من إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.  ،ماوأشكاله  ،«عبيد»و

إذاً فكيف تُت رك كل هذه الأدلــة الواضــحة، ويســمع بعــد ذلــك إلــى مــن يحــتج 

قبلوا كثيراً من دعاوى الإجمــاع بمــا هــو دون ذلــك، بالخلاف على الإجماع، مع أنهم  

 والله المستعان.

، وبــه «ربياع المرجائ»  :فهذا الإجماع من أقوى الأدلة على بطلان قول  قلت:

يجــدي عنــه شــيئاً، لأن  تعرف أن ما سبق من عبثه، وتلاعبه في تضعيف طــرق الأثــر لا

الصــحابة الكــرام العلماء حكوا الإجماع على صــحته، بــل حكــوا علــى صــحة إجمــاع 

 على كفر تارك الصلاة. 

فــإذا ثبــت الإجمــاع، فمــن خــالف بعــد ذلــك، فهــو محجــوج بالإجمــاع قلت:  

السابق، ولو جعلنا الخلاف اللاحق سبباً في زعزعة الثقة في الإجمــاع الســابق؛ لســقط 

كثير من الإجماعات التي ادعاها أهل العلم، والعمــل عليهــا حتــى الآن، وفي هــذا مــن 

 (1)المفسدة ما لا يخفى، اللهم غفراً.

 
والــذي  ابعين عن أحدلهم عن الت   بصحابي  واحد يقول بقولهم، بل ولم يصح    :لم يظفروا  والمرجئة  قلت:(  1)

لا يصح  عنه، وهو ليس بصريح أيضاً في عــدم تكفيــره لتــارك   ، وهو من صغار التابعين،  هريالز    عن  ،جاء

لاة، مع أنه والإجمــاع علــى  ،نةوالســ   ،لمــا ثبــت مــن الكتــاب ؛عنــه  ، وإن صح  بقوله في هذه المسألة  لا يعتد    الص 

 هم سل م سل م.لاة، الل  تكفير تارك الص  

هري:*          (.957ص 2)ج «لاةتعظيم قدر الص  »أخرجه المروزي في  وأثر الز 

 (.393ص 1نذري )جللمُ  «رهيبرغيب والت  الت  »(، و67م )صلابن القيِّ  «لاةالص  »وانظر:       
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، وهم مجمعون علــى كفــر فالجميع محكوم بفهم صحابة رسول الله   قلت:

 لاة.تارك الص  

 الذي يريــدُ   إن  )(:  108)ص  «على الجهمي ة  د  الر  »في    مي  ارِ قال الإمام الد  

في  ، والذي يؤم الحق  (1)تهمق بزلا  لماء، ويتعل  من قول العُ   اذ  يتبع الش    ،قِّ الح    ن  ذوذ ع  الش  

 :فهماا آيتاان بينتاانمهــورهم، نفسه، يتبع المشهور من قول جماعتهم، وينقلــب مــع جُ 

 (. اهـجل، وعلى ابتداعهبهما على اتباع الر   يستدل  

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 
، لا يعدون انفراد الواحد، من أهل العلم، ناقضاً؛ لإجماع من قبله من إجماع السلف وقد كان أهل العلم:( 1)

 .غيرهم

 (. 411ص 1نذر )جالمُ  لابن   «الأوسط»وانظر:        


